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  لجنة حقوق الطفل
   والخمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١ فبراير/شباط ٤ - يناير/كانون الثاني ١٧

 ٤٤ن الدول الأطراف بموجب المـادة       ـة م ـالنظر في التقارير المقدم       
  الاتفاقيةمن 

  فغانستانأ: الملاحظات الختامية    
 ١٥٨٦في جلـستيها    ) CRC/C/AFG/1 (الأولي فغانـستان نظرت اللجنة في تقرير أ      -١
، ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ١٨، المعقودتين في    )SR.1587 و CRC/C/SR.1586انظر   (١٥٨٧و

  .ت الختامية التالية، الملاحظا٢٠١١ فبراير/شباط ٤، المعقودة في ١٦١٢واعتمدت في جلستها 

  مقدمة  - ولاًأ  
على  الخطية كما ترحب بالردود ،الدولة الطرف تقريرها الأوليترحب اللجنة بتقديم    -٢

الذي طابع التقرير    وتثني على    ،)CRC/C/AFG/Q/1/Add.1 (قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة    
بنّاء الذي دار مع الوفـد الرفيـع        وترحب اللجنة أيضاً بالحوار ال    . يتسم بالصراحة والنقد الذاتي   

  .المستوى الممثِّل لعدة قطاعات والذي أتاح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل

  تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف وما أحرزته من تقدم   - ثانياً  
  :ما يلياعتماد  بتقديرتلاحظ اللجنة   -٣

خاص ذوي الإعاقـة وأسـر الـشهداء في         قانون حقوق وامتيازات الأش     )أ(  
  ؛ ٢٠١٠ عام
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  ؛٢٠٠٩في عام  قانون القضاء على العنف ضد المرأة  )ب(  
  ؛٢٠٠٩القانون المتعلق بمراكز إعادة تأهيل الأحداث في عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٨قانون التعليم في عام   )د(  
  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر في عام   ) ه(  
  ؛٢٠٠٧لعمل في عام قانون ا  )و(  
  ؛٢٠٠٦قانون الصحة العامة في عام   )ز(  
  .٢٠٠٥قانون الأحداث في عام   )ح(  

 الإنسان وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية لحقوق           -٤
  :التالية

إشراك الأطفـال في    المتعلق ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        )أ(  
  ؛٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤في  لمسلحةالتراعات ا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )ب(  

  ؛٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٩في الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 
  ؛٢٠٠٣مارس / آذار٥اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في   )ج(  
أسوأ ( ١٨٢و) الحد الأدنى للسن  ( ١٣٨رقم   منظمة العمل الدولية     اقيتااتف  )د(  

  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان٧ في )أشكال عمل الأطفال
 ١٩٦٧وبروتوكولهـا لعـام     ) ١٩٥١( الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     ) ه(  

  .٢٠٠٥أغسطس / آب٣٠ في
   :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

إنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفـال والـتراع             )أ(  
  ؛٢٠١٠المسلح في عام 

سـيما   ، ولا ٢٠٠٨وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان لعام          )ب(  
  استراتيجياتها الفرعية المتعلقة بالتعليم والأطفال المعرضين للخطر والأطفال ذوي الإعاقة؛

اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجـار بالأطفـال واختطـافهم في              )ج(  
  ؛٢٠٠٤ عام

  ؛٢٠٠٣إنشاء شبكة العمل من أجل حماية الأطفال في عام   )د(  
  .٢٠٠٢إنشاء اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في عام   ) ه(  
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  العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية   - ثالثاً  
 أكثر مـن    المستمرة على مدى   اللجنة آثار التراع المسلح في الدولة الطرف         تلاحظ  -٦

الحقوق المكرسة في الاتفاقية وأدت إلى تأخر الدولة        إعمال   عائقاً أمام    تقفثلاثة عقود والتي    
  .الطرف في تقديم تقريرها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - رابعاً  

  )من الاتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤المواد (لتنفيذ العامة تدابير ا  - ألف  

  اتالتشريع    
تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التطورات التشريعية الأخيرة في مجال حقوق               -٧

 ، ولـذلك   الداخلي نظامها في   قانوناًالطفل، فإن الدولة الطرف لا تعتبر الاتفاقية صكاً ملزماً          
وتعرب اللجنة عن   . نهجية لجعلها قابلة للتطبيق   تدرجها في النظام القانوني المحلي بصورة م       لم

قلقها أيضاً لأن حقوق الطفل لا تزال تتأثر سلباً بتطبيق مصادر قانونية مختلفـة، ألا وهـي                 
زال تتعارض مع الاتفاقية لا     ت  تي ال اتالقوانين المدونة والعرفية وقوانين الشريعة، ولأن التشريع      

 في مجال   ة الصادر ات إزاء تدني مستوى تنفيذ التشريع     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . حيز النفاذ 
حقوق الطفل، وهو ما يعزى أساساً إلى ضعف الإنفاذ ومحدودية مستوى الوعي بالقواعـد              
القانونية الصادرة واستفحال الفساد وتطبيق المحاكم لأحكام القانون العرفي أو قانون الشريعة            

  . الاتفاقيةالتي تتنافى مع المبادئ والحقوق الواردة في 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن سريان الاتفاقية في نظامها القـانوني               -٨

المحلي وأن تكفل أيضاً إمكانية تطبيق جميع مبـادئ الاتفاقيـة وأحكامهـا في المحـاكم                
والإجراءات الإدارية وانطباقها على جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضـي الدولـة             

على أن تكفل مواءمة الإطار القانوني المحلـي        أيضاً  نة الدولة الطرف    تحث اللج و. الطرف
ولهذا الغـرض،   . القائم، بما فيها القوانين العرفية أو قوانين الشريعة، مع أحكام الاتفاقية          

الدولة الطرف في سن قانون شامل يتعلق بالطفل مـن شـأنه أن             بأن تنظر   توصي اللجنة   
  . مع الاتفاقية وأن يوفر للأطفال سبل انتصاف مناسبةيبطل جميع التشريعات التي تتنافى

  التنسيق    
ترحب اللجنة بأمانة الطفولة المعنية بتنسيق تنفيذ الاتفاقية التي أنشئت مؤخراً،           بينما    -٩

 والـشهداء   وزارة العمل والشؤون الاجتماعية   تعرب عن قلقها لوضع الأمانة تحت تصرف        
وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً إزاء       . لشامل لعدة قطاعات  والمعوقين، مما قد يحد من تأثيرها ا      
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انتشار اللجان المخصصة وتداخل أعمال تلك اللجان مع الإدارات الحكومية المعنية بالقضايا            
  .الأطفال التي تؤثر في

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكلّف آلية واحدة بالمسؤولية الأساسية عن              -١٠
 لتنسيق إعمـال حقـوق      السلطة والأهلية قية مع منحها كامل     تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفا   

الطفل في جميع الوزارات وغيرها من الوكالات المسؤولة عن التزامات الدولـة الطـرف         
الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينـها مـن        ب هذه الآلية    تزودبموجب الاتفاقية، وأن    

  . الاضطلاع بولايتها في جميع أنحاء الإقليم الوطني

  خطة العمل الوطنية    
واستراتيجية  خطط عمل محددة للأطفال      عدةتثني اللجنة على الدولة الطرف لوضع         -١١

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعـدم        ). ٢٠١٣-٢٠٠٨(وطنية عامة للتنمية في أفغانستان      
راتيجية شاملتين لتحقيق هدف إعمال حقوق الطفل يمكن ربطهما بتلك           سياسة واست  وجود
  .ستراتيجية الوطنية لأفغانستان وبالميزانية الوطنيةالا
الدولة الطرف سياسة واسـتراتيجية شـاملتين بـشأن         بأن تضع   توصي اللجنة     -١٢

الأطفال وترتبطان ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفغانستان مع تخـصيص            
 التي تتعلق بمختلف جوانب حقوق      الموارد المناسبة لهما، وتغطية جميع خطط العمل المحددة       

. الطفل، وذلك إما في شكل خطة عمل وطنية للأطفال أو غيرها من الأطـر الأخـرى               
 أثناء وضع هذه السياسة والخطط للوثيقة الختامية        بإيلاء الاهتمام المناسب  وتوصي اللجنة   

 في الـدورة    التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمـم المتحـدة       " عالم يليق بالأطفال  "المعنونة  
، ٢٠٠٧، واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام         ٢٠٠٢الاستثنائية المعقودة في عام     
 المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية      ٢٠٠٣ الصادر في عام     ٥والتعليق العام للجنة رقم     

  .حقوق الطفل

  الرصد المستقل    
وق الإنسان وبالمكتـب الخـاص      ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الأفغانية المستقلة لحق        -١٣

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الإجراء المتعلـق          .  الذي أنشأته هذه اللجنة    الطفلبحقوق  
 الكاملة عن النفوذ الـسياسي،      استقلاليتهمقد لا يكفل    ، وهو ما    بترشيح أعضاء هذه اللجنة   

 ومحدودية خبرة المراقبين    وإزاء عدم كفاية الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الطرف إلى اللجنة          
  .التابعين لها في مجال حقوق الطفل

رص على أن يكفل إجراء ترشيح أعضاء اللجنـة         الح إلى   تدعو اللجنة الدولة الطرف     -١٤
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تـضمن         .  الكاملة وفقاً لمبادئ باريس    ماستقلاليته
 على الطفلسيما مكتبها الخاص بحقوق  نسان، ولااللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإ    حصول  

ما يكفي من الأموال العامة والتدريب الضروري لأداء جميع المهام المحددة في ولايتي اللجنـة               
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الأطفال بوجود   علمَعلى أن تضمن    كذلك  تحث اللجنة الدولة الطرف     و. والمكتب التابع لها  
 وتوجه اللجنة اهتمام الدولـة      .وصول إليها  تابعة للجنة وأن بإمكانهم ال     الطفلوحدة لحقوق   

المتعلق بدور المؤسسات المـستقلة لحقـوق       ) ٢٠٠٢(٢الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم       
   (CRC/GC/2002/2).الإنسان 

  تخصيص الموارد    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن المعلومات التي تتعلق بالموارد المخصـصة في الميزانيـة                -١٥

ل محدودة للغاية ولعدم توافر آلية فعالة لتتبع ورصد الموارد المخصـصة             حقوق الطف  لإعمال
  . من منظور حقوق الطفل،وآثار الموارد المتاحة من مصادر وطنية ودولية

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي  -١٦
 لإعمـال  من الاتفاقيـة  ٤تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة      )أ(  
   الطفل فيما يتعلق ببقائه ونمائه وحمايته ومشاركته؛حقوق

 يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيـذ  اتباع نهج   )ب(  
 ككل، وهو ما    على نطاق الميزانية   هاواستخدام الطفل  لقضايا المخصصةالموارد  نظام لتتبُّع   

علـى  أيضاً  الدولة الطرف  تحثّ اللجنة و. الأطفال سيلقي الضوء على مدى الاستثمار في     
 نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات             أن تستخدم 

 التأثير، بما يكفل قياس "المصالح الفضلى للطفل"في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم       
  ب؛على النحو المناسالفتيان المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات و

متابعة توصيات الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، ببدء نموذج الميزنة القائمة            )ج(  
على النتائج لرصد مدى فعالية تخصيص الموارد وتقييمها وعند اللزوم التماس التعـاون              

  الدولي في هذا الصدد؛
للاحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خـدمات        إجراء تقييم شامل      ) د(  
 ووضع مخصصات محـددة     ،من جراء التراع المسلح    في المقاطعات التي تضررت      اجتماعية

  قضي عليها تدريجياً؛تتصدى للفوارق في ظروف معيشة الأطفال وت المجالات التيلهذه 
 الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحـوار           ضمان   ) ه(  

مـساءلة الـسلطات المحليـة علـى       لة  كفامع الجمهور ومشاركته ولا سيما الأطفال، و      
  الملائم؛ النحو

إدراج بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرمانـاً أو ضـعفاً              )و(  
 )كتسجيل المواليد وتغذية الطفلات   (وللحالات التي تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية        

  ؛ الأزماتةحتى في حالالميزانية المدرجة في بنود هذه ال حماية مع ضمان
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مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يـوم المناقـشة العامـة في               )ز(  
  ".مسؤولية الدول - الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل" بشأن ٢٠٠٧ عام

  الفساد    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنه على الرغم من إنشاء آليات لمكافحة الفساد، فإن                -١٧

لة الطرف لدرجة مثيرة للجزع ويؤثر تأثيراً مباشراً على تمتع الأطفال           الفساد مستفحل في الدو   
سيما للتعليم والرعاية الصحية، بما في ذلـك         بحقوقهم، ويحد كثيراً من الأموال المتاحة، ولا      

  .لشرب وحماية الأطفالاالحصول على مياه 
فساد ومكافحته   لمنع ال   فعالة تدابير فورية  أن تتخذ تحث اللجنة الدولة الطرف على        -١٨

  .مرتكبيهومقاضاة 

  جمع البيانات    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم توافر نظام شامل لجمع البيانات من شأنه أن يتيح                 -١٩

سـيما   تصنيف البيانات والاستمرار في تحليلها فيما يتعلق بالظروف المعيشية للأطفـال، ولا         
  .فال ذوو الإعاقةالبنات والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر والأط

وتحليلـها  بيانات  ال  لجمع شاملاً اً نظام أن تنشئ تحث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٠
فئة الأقليات   منها العمر ونوع الجنس و     ،لجملة أمور  وفقاً   على أن تكون البيانات مصنفةً    

وتوصـي اللجنـة    . ميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية     لج وشاملةًوالهيكل الأٍسري   
المتعلق بالتدابير العامة   ) ٢٠٠٣(٥ رقم   دولة الطرف بأن تسترشد بالتعليق العام للجنة      ال

  .(CRC/GC/2003/5) لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  النشر والتوعية والتدريب    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن مستوى الوعي العام بالاتفاقية لا يزال محدوداً للغايـة،                -٢١

 الطفل غير متاح سوى لعدد قليل من المهنيين العـاملين مـع             ولأن التدريب في مجال حقوق    
  .الأطفال ولأجلهم

بصورة الدولة الطرف جهودها لنشر الاتفاقية والترويج لها        بأن تعزز   توصي اللجنة     -٢٢
توصي و .الأطفالبصفة خاصة   عامة الجمهور و  بين   بهامن أجل رفع مستوى الوعي      منهجية  
  . مع الأطفال ولأجلهمالعاملة بانتظام لجميع الفئات المهنية  التدريبيُتاح بأن كذلكاللجنة 

  ) من الاتفاقية١المادة (تعريف الطفل   - باء  
عرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه التضارب بين القـانون المـدني والـشريعة               ت  -٢٣

  . القانوني الحد الأدنى لسن الزواج والقانون العرفي فيما يخص
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تصحح التباين في الحد الأدنى لسن الـزواج        ة الطرف على أن     الدول اللجنة   ثتح  -٢٤
 كما هو الحـال      عاماً ١٨ إلى   الفتياترفع الحد الأدنى لسن زواج      ب الفتيان والفتيات بين  

  .الفتيانبالنسبة إلى 

  ) من الاتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢المواد (المبادئ العامة   - جيم  

  عدم التمييز    
إزاء استمرار تعرض الفتيات لأشكال متعددة من التمييز      تعرب اللجنة عن بالغ قلقها        -٢٥

وتلاحظ اللجنة بقلق . على أساس نوع الجنس في مراحل حياتهن الأولى وطوال فترة طفولتهن       
وتقّر اللجنـة   . أن التمييز ضد الفتيات يعزى إلى استمرار المواقف والمعايير السلبية والتقليدية          

ع نطاق تعليم الفتيات وتعزيز سلامتهن وحمايتـهن        بأن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتوسي     
من العنف، لكنها لا تزال قلقة قلقاً شديداً لعدم بذل الجهود بانتظام، بما في ذلك في أوساط                 

 الرأي ووسائط الإعلام للقضاء على المواقف والممارسات التمييزيـة          وصناعالزعماء الدينيين   
 المعتمـد في  ون الأحوال الشخصية الخاص بالشيعةقانوتشعر اللجنة بقلق كبير لأن   . وتغييرها

  . يشرّع التمييز ضد الفتيات والنساء٢٠٠٩عام 
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي  -٢٦

في ذلك وضع تعريف واضـح للأهـداف       استراتيجية شاملة، بما    صوغ    )أ(  
 النمطية المتأصلة التي تميز     والقوالب لتغيير المواقف والممارسات السلبية   وإنشاء آلية رصد    

  والقضاء عليها؛، الفتياتضد 
الاضطلاع بتلك الجهود بالتنسيق مع طائفة واسـعة مـن أصـحاب              )ب(  
 تيسير إحـداث    كيما يتسنى  المجتمع،   شرائحإشراك جميع   و  بما في ذلك الفتيات،    المصلحة،

  ؛المساواة بين الجنسينتتيح دعم ير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئة يتغ
لتقدم المحرز في تحقيق الأهداف     ل وإجراء تقييم منتظم  رصد تلك الجهود      )ج(  
   تقريرها الدوري المقبل؛ وإدراج تقييم النتائج المحققة في، المحدَّدة

 على النحو الذي أوصت     الأحوال الشخصية الخاص بالشيعة   قانون  إلغاء    )د(  
  )).ج(٦٩، الفقرة A/HRC/13/62(به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

  مصالح الطفل الفضلى    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن الهيئات التشريعية لا تطبق مبدأ مصالح الطفل الفـضلى                -٢٧

 عن معظم التشريعات التي تتعلق بالأطفـال        يغيب  هذا المبدأ  على النحو الملائم، ولذلك فإن    
  . ذات الصلة بالأطفالوعن القرارات القضائية والإدارية والسياسات والبرامج
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 إدراج المبدأ العام لاحتـرام مـصالح        أن تضمن تحث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٨
 في جميع التشريعات ذات الـصلة بالأطفـال وتطبيقـه في            إدراجاً كاملاً الطفل الفضلى   

الإجراءات والقرارات السياسية والقضائية والإدارية كافـة وفي الـبرامج والخـدمات            
  . ة الإعمار التي لها تأثير على الطفلوأنشطة إعاد

  الحق في الحياة والبقاء والنماء    
 في  فرقة عمل قطرية معنية بالرصد والإبلاغ والتـصدي       ترحب اللجنة بإنشاء    بينما    -٢٩
 المئات  قتل إزاء م  الغ، تعرب عن قلقها الب    ١٦١٢، وفقاً لقرار مجلس الأمن      ٢٠٠٨يوليه  /تموز

 جماعـات المتمـردين والقـوات    شنتهاوالضربات الجوية التي  من الأطفال نتيجة للهجمات     
 عـدم محاسـبة   وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد ل     . العسكرية الدولية والجيش الوطني الأفغاني    

وتعرب اللجنة عن   . أسرهممظالم  وعدم النظر في    القوات المسلحة المسؤولة عن قتل الأطفال       
 قـد   ٢٠٠٧ الـصادر في عـام        والاستقرار الوطني  قانون العفو العام  قلقها الكبير أيضاً لأن     

  .  الجرائم ضد الأطفال أخطررتكبيللعفو عن ميستخدم 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية ومناسبة              -٣٠

التوقيت ومستقلة في الادعاءات المتعلقة بتورط أي طرف في التراع في الانتـهاكات الـتي               
  .الأطفال، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالةتعرض لها 

  احترام آراء الطفل    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن المواقف المجتمعية التقليدية تجاه الأطفال تحد من تعـبير                -٣١

الأطفال عن آرائهم بشأن قضايا تؤثر عليهم وكثيراً ما تمنعهم كلياً من التعبير عن هذه الآراء،       
 الأسرة والمدرسة وفي مؤسـسات رعايـة   فيل دون مراعاة آرائهم على النحو الواجب  وتحو

وتلاحـظ اللجنـة   . الأطفال الأخرى، وفي النظام القضائي والإداري، وفي المجتمع بوجه عام   
 ينص علـى حـق      ٢٠٠٥بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن قانون الأحداث الصادر في عام             

نـادراً   إجراءات قضائية أو إدارية تهمهم فإن هذا الحـق           ة أي الأطفال في الاستماع إليهم في    
الدعاوى التي تتعلق بهم    ولا يحضر الأطفال    سيما عندما يتعلق الأمر بالفتيات،       يحترم، ولا  ما

  . أثناء الإجراءاتالتزام الصمتطلب إليهم وكثيراً ما يُ
 المناسبة لإعمـال حـق     باتخاذ التدابير   الأطراف شير اللجنة إلى التزام الدول    ت إذ  -٣٢

الأطفال في الاستماع إليهم إعمالاً تاماً، تحث الدولة الطرف على أن تعمل بنشاط للقضاء 
 من خـلال  الاستماع إليهالتي تعوق الإعمال الكامل لحق الطفل في  على المواقف السلبية  

م، وأن تولي   البرامج والحملات التثقيفية العامة، بما في ذلك في أوساط قادة الرأي والإعلا           
أيـضاً  تحث اللجنة   و. اهتماماً خاصاً في هذا الصدد لحالة الإجحاف الشديد بحق الفتيات         

 قانونها المدني والجنائي لـضمان الاسـتماع إلى الأطفـال في            تعديلالدولة الطرف على    
وتوجه اللجنـة اهتمـام الدولـة الطـرف         . الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم    
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 الاسـتماع إليـه   المتعلـق بحـق الطفـل في        ) ٢٠٠٩(١٢ رقمللجنة  لعام  التعليق ا  إلى
)CRC/C/GC/12.(  

  )من الاتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧المواد (الحقوق والحريات المدنية    - دال  

  تسجيل الولادات    
يادة تسجيل الولادات،    في ز  ٢٠٠٩تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم في عام        بينما     -٣٣

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     . تعرب عن قلقها لأن أكثرية الأطفال لا يزالون غير مسجلين         
إزاء حالة الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية الذين قد يحرمون من حقهم في تـسجيل               

  .ولادتهم
ساسية لحمايـة   توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن تسجيل الولادات وسيلة أ            -٣٤

 في  وتجنيدهمسيما حماية الأطفال من الزواج المبكر ومن عمل الأطفال           حقوق الأطفال، ولا  
مرحلة مبكرة في القوات المسلحة أو من مقاضاتهم كبالغين في حال اتهموا بـالجرم، وإلى أن                

ية عدم حصول الطفل على شهادة ميلاد يحرمه من تلقي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماع            
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الـضرورية           و .والالتحاق بالمدرسة 

لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة على النحو الواجب، بمـن فـيهم الأطفـال               
  . المولودون خارج كنف الزوجية

  هينةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما يزعم من أن قرابة نصف الأطفال المقبوض علـيهم                 -٣٥

يخضعون للإيذاء اللفظي والبدني بمختلف أشكاله على أيدي الشرطة خلال القبض عليهم من             
. أجل انتزاع اعترافاتهم، ولأن اختبار العذرية مفروض على الفتيات في الإجراءات القـضائية            

الأطفال وتكبيلهم في مراكـز إعـادة تأهيـل         لتقييد  جنة عن قلقها الشديد أيضاً      وتعرب الل 
الأحداث أثناء نقلهم إلى المحكمة أو المستشفى وفي الليل لأسباب أمنية كما قيل أو كـشكل             

  .من أشكال العقاب
آلية مستقلة تراعي الطفل لتلقي      التعجيل بإنشاء تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى        -٣٦

 ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بإساءة المعاملة أثناء التوقيـف             الشكاوى
 مرتكبي هـذه الأفعـال إلى       يموالاستجواب والاحتجاز في مخافر الشرطة وأن تضمن تقد       

قـوات    بصورة منهجية بتدريب   أن تقوم  على    أيضاً وتحث اللجنة الدولة الطرف   . العدالة
م من أفراد السلطات الأخرى في مجال حقوق الإنسان         الشرطة وموظفي السجون وغيره   

 وأن تكفل المعافاة البدنية والنفسية للأطفال ضحايا إساءة المعاملة وإعادة           ،لطفلالخاصة با 
فـرض  توقف حالاً عـن     الإلى  كذلك   وتدعو اللجنة الدولة الطرف      .إدماجهم اجتماعياً 

  .اختبار العذرية على الفتيات
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  العقاب البدني    
لاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن قانون التعليم ينص علـى حظـر جميـع         ت  -٣٧

لتلاميذ، فإن هذه الممارسات لا تزال شـائعة في مـدارس           ل العقاب البدني والنفسي  أشكال  
وتشعر اللجنة بقلق شديد لأنه لا يزال يوجـد في جميـع المـدارس لجنـة                . الدولة الطرف 

العقاب بصلاحية استخدام    وتلاميذ وهي مخولة تماماً      لجنة حراسة تتألف من مدرسين    /تأديبية
  .طفال المدرسةلأ البدني
 البدني بموجب القانون بـشكل   العقابظر  أن تح تحث اللجنة الدولة الطرف على         -٣٨

هذه القوانين بفعاليـة     تنفيذأن تضمن    و ، ومؤسسات الأطفال  رسةقاطع في الأسرة والمد   
. نهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفـال        إجراءات قانونية بصورة م    أن تتخذ و

 وأخـرى  ،م حملات لتثقيف الجمهور وتوعيته    يتنظوتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى       
تغيير الموقف العام السائد تجاه بهدف  للعقاب البدنيجتماعية بشأن الآثار الضارة لاتعبئة ا لل

من العنف والقائمة على المشاركة لتنـشئة        الخالية    الإيجابية هذه الممارسة وتعزيز الأشكال   
اللجنـة   وجِّـه وفي هذا الخصوص، ت   . للعقاب البدني  ة بديل اتالأطفال وتربيتهم كإجراء  

 ـ المتعلق) ٢٠٠٦(٨ رقم للجنةالعام   تعليقال إلى الطرف لدولةاهتمام ا   في الطفـل  قبح
  .(CRC/C/GC/8) ةالمهين أو القاسية العقوبة ضروب من وغيره العقاب البدني من الحماية

   العنف ضد الأطفالمسألة متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن     
معدل العنف ضد الأطفـال في      مستوى  تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع           -٣٩

سيما الفتيات كثيراً    الدولة الطرف، وعن استيائها لأن الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف، ولا         
، ويرسلون إلى مراكز إعادة تأهيل الأحداث في حـين أن معظـم             معاملة الجناة لون  يعام ما

تلاحـظ اللجنـة    بينما  و. مرتكبي أفعال العنف ضد الأطفال ينعمون بالإفلات من العقاب        
 في عدة ولايات    الأطفالعمل لحماية   الكبادرة إيجابية ما أُنشئ في الآونة الأخيرة من شبكات          

قها إزاء عدم وجود أنظمة عامة وخاصة شاملة لحماية الأطفـال           عرب عن قل  ومقاطعات، تُ 
 آلية يمكن للأطفال ضحايا العنف اللجوء إليهـا   وجودضحايا العنف وهو ما يتجلى في عدم        

  . لتقديم شكاوى والحصول على خدمات الحماية وإعادة التأهيل
  :  بما يليالقيامتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على    -٤٠

، بما في ذلك  الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ الأطفالإيلاء  ) أ(  
 الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ      عن طريق ضمان تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار دراسة        

   مع توجيه اهتمام خاص لمسألة نوع الجنس؛، )A/61/299(الأطفال 
 المـشار  اسـة توصيات الدرلتقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف    ) ب(  

 ـا  تهالتي أبرز سيما التوصيات    ، ولا  الدوري المقبل  في تقريرها  إليها أعلاه   ـ ةالممثل  ة الخاص
  : وهي بمسألة العنف ضد الأطفالةللأمين العام المعني
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وضع استراتيجيات شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنـف              ) ج(  
  ضد الأطفال والتصدي لها؛

 وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي         فرض حظر قانوني    ) د(  
  جميع الظروف؛

توحيد نظام وطني لجمع البيانات، وتحليلها ونـشرها، ووضـع خطـة              ) ه(  
  ؛للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال

،  بمسألة العنف ضد الأطفالة للأمين العام المعنية الخاص ةالممثلالتعاون مع     ) و(  
ة في هذا الصدد من جهات، من بينها منظمـة الأمـم المتحـدة              والتماس المساعدة التقني  

، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة         )اليونيسيف(للطفولة  
، )اليونسكو(العالمية، ومكتب العمل الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

للاجئين، ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني         ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ا     
  .بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان  ( ١٨ و ،٥المواد  (ة  البيئة الأسرية والرعاية البديل      - هاء  
  )  من الاتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة الأسرية    
علماً بتقرير الدولة الطرف الذي يفيد أنها بصدد اعتماد قانون الأسـرة            تحيط اللجنة      -٤١

بيد أنها تعرب عن قلقهـا      . الذي سيؤكد تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة بين المرأة والرجل        
 من القانون المدني تنص على أن تكون إعالة الأطفال خاضعة بشكل حصري             ٢٥٦لأن المادة   

بنه إلى أن يصبح قادراً على كسب رزقه وابنته إلى أن تتـزوج             لمسؤولية الأب الملزم بإعالة ا    
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     . وهو ما يسهم إسهاماً كبيراً في ظاهرة الزواج المبكر للفتيات         

 الفتيات ما فوق تسع سنوات والصبيان ما فوق سبع    حضانة الأب   منحَلأنه في حالة الطلاق يُ    
اً لأن الأطفال الذين يفقدون آباءهم يعتبرون في حـالات          ويساور اللجنة القلق أيض   . سنوات

سيما إذا رفضت الأم أن تتزوج رجلاً من عائلة          كثيرة يتامى ويمكن فصلهم عن أمهاتهم، ولا      
  .زوجها المتوفى

 اقتـسام  جميع التدابير الضرورية لـضمان       اتخاذتحث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٢
على قدم المساواة ولإلغاء التمييز في المسؤوليات تجـاه          م مسؤولية أطفاله   والآباء الأمهات

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل عدم فصل الأطفـال            . الفتيات والفتيان 
عن أمهاتهم في حالة وفاة الأب حتى وإن رفضت الأم الزواج من رجـل مـن أقـارب                  

  .المتوفى زوجها
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  الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية    
يداع الأطفال في مؤسسات في     المستمر لإ رتفاع  الاتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء          -٤٣

وتلاحظ اللجنة بقلق أن خيـارات الرعايـة   . سيما أطفال الأسر الفقيرة    الدولة الطرف، ولا  
البديلة الأخرى، مثل إيداعهم لدى أسر حاضنة لا تزال غير متطورة مما يؤدي إلى الإفراط في                

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن معظم مرافق الرعاية البديلة غير          .  في المؤسسات  إيداع الأطفال 
  . مسجلة وتفتقر إلى التنظيم والرصد بطريقة مناسبة

  : بما يليالقيامتحث اللجنة الدولة الطرف على    -٤٤
 الحد من عدد الأطفـال      من أجل القبول  واستراتيجيات  مراجعة معايير     ) أ(  

رافق الرعاية، بوسائل منها انتهاج سياسات لتعزيز الأسـر ودعمهـا           الذين يعيشون في م   
  وضمان عدم إيداع الأطفال في المؤسسات إلا مراعاة لمصالح الطفل الفضلى؛

سيما في   إنشاء دور للرعاية البديلة قائمة على أساس المجتمع المحلي، ولا           ) ب(  
  المناطق الريفية؛

  رصد جميع مرافق الرعاية البديلة؛ضمان قيام هيئة مستقلة بتسجيل و  ) ج(  
الاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال في مرافق الرعاية البديلـة            ) ه(  

  ومشاركة الأطفال التامة في استعراض حالات إيداعهم؛
 آليات لتوسيع نطاق عملية إعادة إدماج الأطفـال في أسـرهم            إعمال  ) و(  

  ومهنيين آخرين تحقيقاً لهذه الغاية؛وحفزها، وتعيين وتدريب أخصائيين اجتماعيين 
قرار مرفق  المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في        مراعاة    ) ز(  

  .٢٠٠٩ ديسمبر/كانون الأول المؤرخ ٦٤/١٤٢  للأمم المتحدةلجمعية العامةا
 ـ   وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف         بينما  و   -٤٥ دم التي تفيـد ع

ممارسة التبني أو الكفالة في الدولة الطرف، تعرب عن قلقها لأنه لا يوجد في الدولة الطـرف    
وتحيط اللجنة  . نظام يوفر نوعاً خاصاً من الحماية والمساعدة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية           

الدولـة  علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمت أثناء الحوار التفاعلي عن وجود نظام للوصاية في              
الطرف من أجل رعاية الأطفال اليتامى وأن التشريع المتعلق بحماية هـؤلاء الأطفـال قيـد                

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يحكم هذه الوصاية ويحمي              . الدراسة
  .الأطفال المحرومين من بيئة أسرية على المدى الطويل

يوفر الحمايـة    نظام عن طريق التشريع      تماداعتحث اللجنة الدولة الطرف على         -٤٦
يحتـاجون إلى إيـداعهم     قوق جميع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية الذين قد          لح الكاملة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس       .  من الاتفاقية  ٢٠ للمادة   طبقاًبشكل دائم   
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في ) اليونيـسيف (ولـة    التقنية من عدة هيئات، منها منظمة الأمم المتحدة للطف         المساعدة
  .مسائل تتعلق بإيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية

  إيذاء الأطفال وإهمالهم    
 حالات إيذاء الأطفال والنـساء      شيوعتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من           -٤٧

 يجيـز    العنف المترلي في الدولة الطرف، بل إن قانون العقوبات         لا يُجرَّم وإهمالهم في المنازل،    
وتعرب اللجنة عن   .  في ذلك الأطفال دون فرض عقوبات عليه       نللأب تأديب أفراد الأسرة، بم    

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦ المؤرخ   ١٤٩٧/١٠٥٤قلقها الشديد أيضاً إزاء المرسوم رقم       
 اعتبار النساء والفتيات اللواتي يهربن من مكان إقامتهن إلى   بمقتضاه  قررت المحكمة العليا    الذي  

في العـدل    إدارة الأمن أو  إلى   مترل أقاربهن أو     اللجوء إلى مسكن شخص غريب عوضاً عن      
على أيـدي   لعنف  لعرضن  ت أو البغاء بغض النظر عما إذا كن         احكم من ترتكب جريمة الزن    

  . أحد أفراد الأسرة
 استراتيجية وطنيـة    اعتمادالعنف المترلي و    يمتجرتحث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٨
ة لمنع العنف المترلي وغيره من أشكال إيذاء الأطفال وإهمالهم، ومكافحته والمعاقبـة             شامل

  : بما يليالقيامعليه، وتحثها بصفة خاصة على 
الاضطلاع بحملات توعية وتدريب واسعة النطاق بشأن العنف المـترلي             )أ(  

قانون والقـضاة  وكالات إنفاذ ال( وأحكام القانون الجديد، وإتاحتها للموظفين الحكوميين   
 بالـضحايا، ولعامـة   هم على اتصال مباشرالذين ) والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون  

   الجمهور؛
تعيين ضابطات في الشرطة وتدريبهن وتوفير مرافق مناسبة لزيادة عـدد             )ب(  
  ستجابة للأسرة داخل مراكز الشرطة لتسجيل حالات العنف المترلي؛لاوحدات ا
 لضحايا العنف   تخصص حصراً برعاية الدولة    ة مؤقت مآوى فتحالإسراع ب   ) ج(  

   في جميع أنحاء البلد؛المترلي 
توفير الحماية الكافية للأطفال ضحايا الإيذاء في منازلهم، قدر الإمكان،            ) د(  

  عن طريق أوامر المنع والإبعاد ضد الجاني المدّعى عليه؛ 
يرها من أماكن الرعايـة     إعطاء الأفضلية للرعاية لدى أسر حاضنة أو غ         ) ه(  

بحيث لا يُلجأ إلى مؤسسات فل عن أسرته ضرورياً،    عندما يكون إبعاد الط   الأسرية المماثلة   
   الطفل الفضلى؛عندما يكون مراعاة لمصالحالرعاية إلا كملاذ أخير 

 في ذلك الأطفال في عمليـة       بمن ان إدماج ومشاركة المجتمع ككل،    ضم  ) و(  
ة وتنفيذها ضد العنف المترلي وغـيره مـن أشـكال الإيـذاء             تحديد استراتيجيات وقائي  

  ؛هماللإوا
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 ٢٦ و٢٤ و٢٣، و)٣الفقـرة  ( ١٨، و٦المواد (الأساسيتان الصحة والرعاية     - واو  
  )من الاتفاقية) ٣-١الفقرات ( ٢٧و

  الأطفال ذوو الإعاقة    
نون حقوق  وقا) ٢٠٠٨(ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للأطفال ذوي الإعاقة          -٤٩

لأنهما سيكفلان الحصول على    ) ٢٠١٠(وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء       
بيد أن اللجنة تعرب عن     .  مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة    وتعزيزالخدمات التعليمية والصحية    

، قلقها إزاء العدد المحدود للتدابير التي اتخذت حتى الآن من أجل تنفيذ القانون والاستراتيجية             
سيما لجمع بيانات موثوقة عن الأطفال وحالات إعاقتهم، ودعم الأسر التي تربي الأطفال          ولا

عن بالغ قلقها إزاء مدى إساءة معاملـة الأطفـال ذوي           أيضاً  تعرب اللجنة   و. ذوي الإعاقة 
الإعاقة داخل الأسر والمؤسسات، بما في ذلك إعطاء أغلبية الأطفال ذوي الإعاقـة أدويـة               

نفسية وحرمانهم من التعليم، على الرغم من الأهداف المحـددة في الاسـتراتيجية             للحالات ال 
  .الوطنية للأطفال ذوي الإعاقة المشار إليها أعلاه

ز جهودها لتنفيذ الاسـتراتيجية الوطنيـة       أن تعز توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٥٠
وقانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر       ) ٢٠٠٨( للأطفال ذوي الإعاقة  

  :بصفة خاصة بما يليأن تقوم و) ٢٠١٠(الشهداء 
جمع بيانات تتيح تحليل نطاق حالات الإعاقة وطابعها والظروف الـتي              ) أ(  

  يعيش الأطفال في ظلها؛
 تقديم ما يكفي من الدعم المالي والتقني والتثقيفي للأسر الـتي ترعـى              ) ب(  

  الأطفال ذوي الإعاقة لمنع إيداع الأطفال في المؤسسات؛
رصد الالتأكد من عدم تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف أو للإهمال و            ) ج(  
  ؛لتي تعمل مع الأطفال ذوي الإعاقةميع المرافق االدقيق لج
ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم وتطبيق التعلـيم           )د(  

  ل استراتيجية واقعية محددة زمنياً يمكن رصدها بفعالية؛العام من خلا
ضمان احترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة في جميع التـدابير              ) ه(  

  التي تهمهم؛
المتعلق بحقوق الأطفال   ) ٢٠٠٦(٩الاسترشاد بالتعليق العام للجنة رقم        ) و(  

  ؛(CRC/C/GC/9) ذوي الإعاقة
  .لى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالنظر في التصديق ع  ) ز(  
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  الصحة والخدمات الصحية    
تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فإن معدلات     -٥١

الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم وأن موت معظم               
 في السنوات الأولى من حياتهم يعزى إلى أمراض يمكن الوقايـة            الأطفال الذين يفارقون الحياة   

  :يلي كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما. منها
شديد إلى التمويل فضلاً عن تعرضها      العدم كفاية المرافق الصحية وافتقارها        )أ(  

ال لهجمات المتمردين وسيطرة القوات المسلحة للدولة الطرف عليها، وهو ما يحرم ثلث الأطف       
الذين يعيشون في المناطق الريفية من إمكانية الوصول إلى أي مرفق صحي سواء أكان عاماً أم               

  خاصاً؛
معاناة ثلثي الأطفال من سوء التغذية المزمن، من بينهم آلاف يعانون مـن               )ب(  

  سوء التغذية الحاد؛ 
والافتقار القيود التي تفرضها المعايير التقليدية على حركة النساء والفتيات،            )ج(  

إلى الموظفات الطبيات وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم خـدمات الرعايـة الـصحية                
  الأساسية إلى النساء والفتيات؛

تعاطي عدد كبير من الأطفال للمخدرات أو حصولهم عليها من آبـائهم              )د(  
الحصول علـى   يريدون تهدئتهم، واستخدام ثلث النساء اللواتي يتعذر عليهن         الذين  المدمنين  

  الخدمات الصحية للمخدرات لمعالجة أنفسهن ومعالجة أطفالهن مما يؤدي إلى الإدمان؛
استمرار نقص خدمات الـصحة العقليـة اللازمـة للتـصدي لحـالات             ) ه(  

  الاضطرابات النفسية المرتبطة بالحرب التي يعاني منها الأطفال بكثرة؛
الطبيعية الخالصة لما لا يقل عن ستة       النسبة المنخفضة جداً لممارسة الرضاعة        )و(  

  .أشهر
الدولة الطرف بأن تهتم على سبيل الأولوية بتحديد أسباب سـوء           توصي اللجنة     -٥٢

  :الحالة الصحية للأطفال ومعالجتها وبأن تقوم بما يلي
اتخاذ تدابير فعالة لتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية            )أ(  

مات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بتخصيص موارد مالية كافية          والتغذية ونوعية هذه الخد   
للقطاع الصحي وضمان تيسر موظفين طبيين مؤهلين، بما في ذلـك في المنـاطق النائيـة                

  والريفية؛
ضمان أن تشمل جميع الاستراتيجيات والبرامج الصحية بشكل كامـل            )ب(  

  الفتيات والأطفال من الفئات الأكثر تهميشاً؛
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يز الجهود الرامية إلى تطوير خدمات التوعية، بما في ذلك توفير شبكة            تعز  )ج(  
من تسهيلات الرعاية الصحية المتنقلة في المناطق المتأثرة بالتراع كتدبير مؤقت وضـمان             

  استعادة مرافق الرعاية الصحية وعدم استخدامها من قبل القوات المسلحة؛
 إنهـاء  وآبائهم و   الأطفال تعاطي المخدرات بين  لمنع   شاملة   وضع سياسة   )د(  
مصالح الطفـل   مراعاة   الأطفال من جراء ذلك وضمان       عدم تجريم التأكد من   و،  تعاطيها

 كل إجراء يتخذ في هذا الشأن، بما في ذلك إعادة تأهيل            فيالفضلى على النحو الواجب     
  الأطفال؛ 
دمة إلى سيما المق  استراتيجيات لتعزيز المساعدة النفسية المتاحة، ولاوضع  ) ه(  

الأطفال وتعيين المزيد من أخصائيي الصحة العقلية وغيرهم من المهنيين المتخصصين مـن             
  أجل معالجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب؛

تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعيـة الخالـصة           )و(  
  ؛لبن الأم المدونة الدولية لتسويق بدائلوالامتثال لأحكام 

مواصلة التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالميـة            )ز(  
  .مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو

  صحة المراهقين    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إتاحة ما يكفي من المـساعدة الـصحية المخصـصة                 -٥٣

تعرب اللجنة عـن قلقهـا   و. للمراهقين والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية في الدولة الطرف  
أيضاً لأن الحمل في سن المراهقة ناتج عن انتشار ممارسة الزواج المبكر وهو أحد الأسباب التي    

  .تفضي إلى الوفيات النفاسية
 دراسة شـاملة لمـواطن القـصور في         أن تجري تحث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٤
ن تستخدم نتائج هذه الدراسـة      وأ،  هم بمشاركة كاملة من   ،لمراهقينل الصحيةدمات  الخ

لوضع سياسات وبرامج تتعلق بصحة المراهقين، مع التركيز بصفة خاصة على الحيلولـة             
والوقاية من الأمراض المُعدية المنقولـة عـن طريـق          الحمل المبكر   دون حدوث حالات    

 وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج المعلومات والمعـارف         .الاتصال الجنسي 
وتوجه اللجنة اهتمـام الدولـة       .تعلقة بالصحة الإنجابية للمراهقين في المناهج الدراسية      الم

 المتعلـق بـصحة المـراهقين ونمـوهم       ) ٢٠٠٣(٤الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم       
(CRC/GC/2003/4).  

  الممارسات الضارة    
ضد المـرأة في    تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون القضاء على العنف             -٥٥

بيد أن اللجنة تشعر بقلق     .  كخطوة رئيسية نحو القضاء على الممارسات الضارة       ٢٠٠٩عام  
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بالغ إزاء انتشار ممارسات ضارة مثل زواج الطفلات ووهب الفتيات كشكل من أشـكال              
 وإزاء ما تتسبب به     وجرائم الشرف زواج المبادلة   وفي المترل   تسوية التراعات والعزل القسري     

وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة     . م وإهانة وتهميش لملايين النساء والفتيات الأفغانيات      من آلا 
  :يلي بقلق كبير ما

  عدم وجود تدابير فعالة لمنع ظاهرة الزواج المبكر والقسري والقضاء عليها؛  )أ(  
عدم تجريم جرائم الشرف في قانون القضاء على العنف ضد المرأة وكـون               )ب(  

يعفي مرتكبي جرائم الشرف من العقاب على القتل ويعاقبهم         ) ٣٩٨المادة  (ت  قانون العقوبا 
  بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛

تورط الآليات التقليدية لتسوية التراعات في استدامة الممارسات الـضارة،            )ج(  
والإفلات من العقاب الذي ينعم به في حالات كثيرة مرتكبو هذه الممارسات نتيجة لتراخي              

  لسلطات المحلية والسلطات الحكومية والزعماء والشيوخ الدينيين؛ وتواطؤ ا
 استراتيجية وطنية لتنفيذ قانون القـضاء       وضعتحث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٦

  :يلي على العنف ضد المرأة وبصفة خاصة ما
الممارسات الضارة التي تعتبر جريمـة بموجـب        مرتكبي  ضمان مقاضاة     )أ(  

  القانون المذكور؛
 من قانون العقوبات واعتماد تـشريع يـنص علـى           ٣٩٨إلغاء المادة     )ب(  

  عقوبات تتناسب مع خطورة جرائم الشرف؛
إنشاء برامج للتوعية والتثقيف ووضع مواد تدريسية تراعي المساواة بين            )ج(  

الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع       جميع  الجنسين وكتب مدرسية لتوعية وتنوير      
ن بالآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو العرفية وبأحكـام          ولشيوخ الديني المحلي وا 

قانون القضاء على العنف ضد المرأة وضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالكامل             
 عدم إضفاء الـصفة  لضمانفي القانون الجديد المتعلق بتسوية التراعات بالطريقة التقليدية        

  ى الممارسات الضارة تجاه الأطفال؛الشرعية أو المؤسسية عل
الدوري المقبل للدولة الطـرف عـن        تقديم معلومات وافية في التقرير      )د(  

  .التدابير العملية المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة وعما آلت إليه من نتائج

  مستوى المعيشة    
ين للخطر التي ترمـي     تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للأطفال المعرض      بينما    -٥٧

إلى إنشاء نظام شامل لحماية الطفل ودعم الأسرة، تعرب عن قلقها لأن ثلث الأسر والأطفال      
 في المائـة مـن الأسـر      ٣٧الذين يعيشون في الدولة الطرف يعانون من الفقر المدقع وهناك           

 ـ          يعيشونوالأطفال الآخرين    الحة  فوق خط الفقر بقليل، ولأن إمكانية الحصول على مياه ص
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للشرب لا تتاح سوى لأقل من ربع الأسر الأفغانية وأن مرافق الصرف الصحي متاحة لأقل               
 الدولة الطـرف    لافتقاروتعرب اللجنة في هذا السياق، عن قلقها        . من ثلث هذه الأسر فقط    

  .خدمات لدعم الأسرة في تربية أطفالها وضمان حقوقها في التنمية الشاملة
 جميع التـدابير اللازمـة لتقـديم الـدعم          اتخاذلطرف إلى   تدعو اللجنة الدولة ا     -٥٨

والمساعدة المادية إلى الأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك تنفيذ برامج تـستهدف أشـد               
  . فئات الأسر احتياجاً على مستوى المجتمع المحلي

  ) من الاتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨المواد (التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية   - زاي  

  التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان    
 واسـتراتيجية التعلـيم    ٢٠٠٨تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون التعلـيم في عـام             -٥٩

، وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتوسع الهائل        ٢٠١٤-٢٠١٠ و ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفترتين
بين ومعـدل   درسين المـدرَّ  في نظام التعليم خلال العقد الماضي من حيث عدد المدارس والم          

. التحاق الأطفال بالمدارس، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في معدل التحاق الفتيات بالمدارس            
 بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن زهاء نصف أطفال الدولة الطـرف لم يلتحقـوا بالمدرسـة                

قطاع عن المدرسـة    ولاستمرار التفاوت الجنساني المفرط فيما يتعلق بالالتحاق بالمدرسة والان        
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الاعتمادات المخصـصة في          . الثانوية على جميع المستويات   

رس وترميمهـا وإنفـاذ     االميزانية لقطاع التعليم لا تزال غير كافية لبناء هياكل أساسية للمد          
لمـدارس للآبـاء   أحكام توفير التعليم المجاني والإلزامي والذي من شأنه أن يؤدي إلى مطالبة ا       

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية حصول الأطفال الـذين         . "طوعية"يسمى بمنح    بتقديم ما 
  .سيما أطفال الهندوس والكوتشي ينتمون إلى الأقليات على التعليم، ولا

تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الهجمات التي شنتها الجماعات المتمردة علـى             و  -٦٠
 وأسفرت عن مقتل العشرات من التلاميذ والمدرسين وأدت إلى إغلاق مئات            المرافق المدرسية 

وتشعر اللجنة بالقلق . سيما في جنوب البلد ، ولا٢٠٠٧المدارس في جميع أنحاء البلد منذ عام       
بصفة خاصة لأنه في ظل الظروف السائدة للتراع، تستخدم المدارس خـلال الانتخابـات              

  .ت العسكرية الدولية والوطنيةكمراكز للاقتراع وتحتلها القوا
  : بما يليبأن تقومتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٦١

تخصيص المزيد من الموارد لقطاع التعليم للتوسع في المرافـق المدرسـية              )أ(  
 في جميع أنحاء الدولة الطـرف، وإنـشاء نظـام    بنائها هذه المرافق أو إعادة بناءالمناسبة و 

  فال ذوي الإعاقة وبالأطفال من جميع الأقليات؛تعليمي شامل حقاً يرحب بالأط
ميع أشكال الفـساد في النظـام       لج وضع حد تعزيز الجهود الرامية إلى       )ب(  
  التعليمي؛
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زيادة مخصصات تمويل التعليم في المناطق الأفقر والأشد تـأثراً بـالتراع            )ج(  
 ـ والمناطق النائية لضمان المساواة في حصول جميع الأطفال على التعلـيم            في ذلـك    ن، بم

  الأطفال الأشد ضعفاً وحرماناً؛
اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حق الفتيات في التعليم بتنظيم حملات التعبئـة              )د(  

  بات تدريباً ملائماً وضمان أمنهن؛الاجتماعية وزيادة عدد المدرسات المدرَّ
 ـ       ) ه(   تعلم تحسين نوعية التعليم بتنقيح المناهج الدراسية واستخدام أساليب ال

  بين؛التفاعلي وتعيين مدرسين مدرَّ
القضاء على ممارسات التحرش الجنسي بالأطفـال وإيـذائهم داخـل             )و(  

المدارس وخارجها من خلال تنظيم حملات إعلامية وإنفاذ القانون وتوفير خطوط هاتفيـة           
  للمساعدة ودور للإيواء؛

، بمـا في ذلـك   ب البدني وغيره من أشكال العنف في المدرسة  اإنهاء العق   )ز(  
تسلط الأقران عن طريق تدريب المدرسين ووضع خطط عمل مخصصة للمدارس وتشديد            

  تفتيش المدارس؛
  تعزيز مشاركة التلاميذ في جميع القضايا التي تهمهم في المدرسة والتعليم؛  )ح(  
ات استخدام جميع السبل لحماية المدارس والمدرسين والأطفال من الاعتداء          )ط(  

 في ذلك الآباء والأطفال في وضع تدابير لحماية المدارس من           تمعات المحلية، بمن  وإشراك المج 
  الاعتداءات والعنف حماية أفضل؛

  .(CRC/GC/2001/1) أهداف التعليمب المتعلق ١مراعاة التعليق العام رقم   )ي(  

 ٣٠و) د(و) ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢المـواد   (تدابير الحماية الخاصة      - حاء  
  )تفاقية من الا٣٦-٣٢و

  الأطفال المشردون داخلياً أو اللاجئون    
تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها في تقديم المساعدة إلى الأطفـال                -٦٢

سيما الأطفال الذين كانوا مشردين داخلياً في الفترة ما بـين           العائدين والمشردين داخلياً، ولا   
بيد أن اللجنة تعـرب  .  ولايتي هيلمند وبدغيس في٢٠١٠يوليه  / وتموز ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

عن قلقها لعدم وجود سياسات واضحة في الوقت الراهن ترمي إلى رصد حالـة الأطفـال                
المشردين داخلياً وأسرهم والاستجابة لاحتياجاتهم، ولأن الأطفـال اللاجـئين والعائـدين            

لون يواجهـون ظروفـاً     والمشردين داخلياً، وبصفة خاصة، أطفال الباشتون والجوجي لا يزا        
  . على وثائق هوية وعلى التعليم والحصولمعيشية قاسية ومشاكل في تسجيل مواليدهم
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سياسات واضحة لرصد حالة الأطفـال       وضعتحث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٣
يلاء إلدعم حماية المشردين داخلياً في الوقت المناسب و        ولويةأإعطاء  المشردين داخلياً مع    

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة    . لواجب لتلبية احتياجاتهم من حيث الصحة والتعليم      الاعتبار ا 
 التدابير الضرورية لضمان عدم حرمان الأطفال العائـدين واللاجـئين           اتخاذالطرف إلى   

والمشردين داخلياً من إمكانية الحصول على التعليم ووثائق الهوية، وعدم ممارسة التمييـز             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      . الإثنيهم  ئاس منش ضدهم بأي شكل آخر على أس     

 المتعلقة بمركز الأشخاص عـديمي الجنـسية واتفاقيـة          ١٩٥٤الانضمام إلى اتفاقية عام     
   . المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ عام

  الأطفال المتأثرون بالتراع المسلح    
 بالأطفال المعنية الوزارات بين ركةالمشت التوجيهية اللجنةترحب اللجنة بإنشاء    بينما    -٦٤

 وباعتماد خطة عمل للتصدي للانتهاكات الجـسيمة الـتي          ٢٠١٠ في عام    المسلح والتراع
اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة محددة       تعرب  ارتكبت ضد الأطفال الأفغان أثناء التراع،       

 إلى الموارد المخصصة لتلبية إلى الاحتياجات الخاصة لجميع الأطفال المتأثرين بالتراع المسلح ولا
 البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدمـاج      في  احتياجاتهم أو المسؤوليات الخاصة بهم      

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن الحـد الأدنى لـسن      . ٢٠١٠المنشأ في عام    
إن تجنيد الأطفـال دون   عاماً بموجب المرسوم الرئاسي، ف١٨التجنيد في الشرطة والجيش هو      

وتـشعر  .  عاماً مستمر في الدولة الطرف، بما في ذلك في صفوف الشرطة الأفغانية            ١٨سن  
اللجنة بالقلق أيضاً لأنه عندما يقبض على الأطفال الذين تستخدمهم جماعات المتمردين فإنهم             

فق القـوات   يحتجزون مع الكبار بتهمة الإخلال بالأمن القومي لفترات زمنية مطولة في مرا           
المسلحة الدولية أو المديرية الوطنية للأمن مع إتاحة إمكانية محدودة لهيئات حمايـة الطفـل               

  .الوطنية والدولية للوصول إليهم
  :يلي ا بمالقيامتحث اللجنة الدولة الطرف على   -٦٥

ضمان إدراج الاعتمادات والموارد المناسبة المخصصة للأطفال في جميـع            )أ(  
  عاهدات التي تتعلق بالسلم والمصالحة؛المفاوضات والم

تنفيذ خطة العمل المشار إليها أعلاه للتصدي للانتـهاكات الجـسيمة             )ب(  
   لحقوق الطفل التي ارتكبت ضد الأطفال الأفغان أثناء التراع؛ةالست

إتاحة إمكانية وصول هيئات حماية الطفل الوطنية والدولية بانتظـام إلى             )ج(  
 على جميع المستويات، بما في ذلك المرافق التابعة للمديرية الوطنيـة            جميع مرافق الاحتجاز  

للأمن، وضمان مراعاة الأصول القانونية فيما يخص جميع الأحداث المحتجـزين بـسبب             
  ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة؛



CRC/C/AFG/CO/1 

21 GE.11-41946 

الأخـيرة للممثلـة    لتوصيات الواردة في تقرير البعثـة       الكامل ل تنفيذ  ال  )د(  
التي قامت بها إلى أفغانـستان في       المسلحة   عام المعنية بالأطفال والتراعات   الخاصة للأمين ال  

  .٢٠١٠فبراير / شباط٢٦ إلى ٢٠الفترة من 

  الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال    
الحـد   (١٣٨ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم          بينما    -٦٦

 وبالحكم الوارد في قانون العمل الذي )لسوأ أشكال عمل الأطفاأ( ١٨٢ورقم ) الأدنى للسن
عن قلقها لأن نصف الأطفال     اللجنة  ثمانية عشر عاماً، تعرب     في  يحدد الحد الأدنى لسن العمل      

وتلاحظ . في الدولة الطرف ناشطون اقتصادياً، ويخضع أغلبيتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال          
الجهود لمنع السخرة في القطاعين غير النظامي والقطـاع         اللجنة أيضاً عدم بذل ما يكفي من        
وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ، أن نسبة كبيرة من الأطفـال          . الخاص حيث يعمل معظم الأطفال    

 عاماً ويعملون طوال اليوم وأن أكثر من ثلث الأطفـال           ١١ و ٥العاملين يبدأون العمل بين     
ن بسبب حاجتهم إلى العمل وارتفاع تكلفـة     العاملين أيضاً لا يذهبون إلى المدرسة وهم أميو       

  .المصروفات المرتبطة بالمدرسة وقرار آبائهم عدم تسجيلهم في المدرسة
  : بما يليالقيامتحث اللجنة الدولة الطرف على   -٦٧

إجراء دراسة استقصائية وطنية تتعلق بعمل الأطفال لجمع بيانات موثوقة            )أ(  
الأطفال ودعم التوصـيات الـتي سـتعالج        وصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل       

  الأسباب الجذرية لعمل الأطفال ومخاطر عمل الأطفال في جميع أنحاء البلد؛
وضع إطار قانوني قوي وآلية إنفاذ للقضاء على عمل الأطفال، بمـا في               )ب(  

  ذلك في القطاعين غير النظامي والقطاع الخاص؛
 جميع الجهود المبذولة للقضاء     إدماج الأطفال وممثلي منظمات الأطفال في       )ج(  

  على عمل الأطفال؛
إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين يتعين عليهم العمل لإبقاء أسرهم على   )د(  
  قيد الحياة؛

إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق تنظـيم حمـلات              ) ه(  
  .إعلامية واسعة للجمهور

  أطفال الشوارع    
قلقها لوجود أعداد كبيرة من الأطفال يعملـون في الـشوارع في   تعرب اللجنة عن     -٦٨

الدولة الطرف، ولأن هؤلاء الأطفال يتعرضون بدرجة شديدة لخطر استغلالهم وإيذائهم بدنياً            
وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصـة لأن أطفـال الـشوارع كـثيراً              . وعاطفياً وجنسياً 

 وتستدرجهم الجماعـات الإجراميـة لتعـاطي        الجنسمجال   في   شَغَلُون بصفتهم عاملين  يُ ما
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أطفال الشوارع الـذين هـم دون سـن       . المخدرات بالحقن 
  .المسؤولية الجنائية يتعرضون للتوقيف والاحتجاز من قبل الشرطة الوطنية الأفغانية

 لدعم السلطات   وثيق مع المجتمع المدني   ال تعاونالتحث اللجنة الدولة الطرف على        -٦٩
المحلية في وضع استراتيجيات للإدماج الاجتماعي وتنفيذها فيما يخص أطفال الـشوارع            

  .وأسرهم

  الاستغلال والإيذاء الجنسيان    
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لم تتخذ سوى إجراءات محدودة               -٧٠

ق واسع ولأن مرتكبي أفعال الإيـذاء  لمكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال على نطا    
 تقصِّرأيضاً لأنه في الوقت الذي      وتشعر اللجنة بقلق بالغ     . تلك ينعمون بالإفلات من العقاب    

فيه السلطات بصورة منهجية في مقاضاة مرتكبي أفعال الإيذاء الجنسي، فإن الأطفال الضحايا             
 ويتهمون بجـرائم كالفـسق      يعتبرون في حالات كثيرة مجرمين ويعاملون على هذا الأساس        

  :ما يليوتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء . اوالمثلية الجنسية والفرار من المترل والزن
  إلصاق العار والوصم بالطفل الضحية عوضاً عن الجاني؛  )أ(  
 في  عدم وضع تعريف واضح لجريمة الاغتصاب وفصلها عن جريمة الـزنى            )ب(  

انون العقوبات لأنواع أخرى من الإيذاء الجنسي، بما في ذلك          التشريع المحلي، وعدم تضمين ق    
  ؛ فضلاً عن الاستغلال الجنسيالإيذاء في العلاقات المثلية الجنسية

عدم وجود آلية يمكن من خلالها للضحايا من الأطفال تقـديم شـكاوى               )ج(  
  والحصول على خدمات الحماية والمعافاة مع حماية خصوصيتهم؛

 لخَطر القتـل بـدافع     ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين      تعرض الفتيات   )د(  
أو الزواج القسري بالمغتـصب      (baad)التزويج قصد التعويض أو الصلح      مارسة  لمالشرف و 

  .نبذ من أسرهنللو
  : بما يليالقيامتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى   -٧١

للحـد  وضع برامج وحملات لإذكاء الوعي بمشاركة الأطفال        التعجيل ب   )أ(  
من المعايير الاجتماعية الثقافية التي تفضي إلى الإيذاء الجنسي للأطفال والتغاضـي عـن              

  مرتكبي أفعال الإيذاء ووصم الضحايا؛
 مـن   الفتيات والفتيان  لتوفير الحماية المناسبة لجميع      اتمراجعة التشريع   )ب(  

  الاغتصاب؛جميع أشكال الإيذاء والعنف الجنسيين وضمان وضع تعريف واضح لجريمة 
ضمان اعتبار الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإيـذاء             )ج(  

والاستغلال الجنسيين ضحايا ومعاملتهم على هذا الأساس وعـدم اتهـامهم بـالإجرام             
  مجرمين؛بصفة واحتجازهم 
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 لائمةتعزيز وحدات الاستجابة للأسر وتحديد إجراءات وآليات فعالة وم          )د(  
   لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛رعةسللطفل على وجه ال

ضمان تقديم مرتكبي أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفـال إلى            ) ه(  
  العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها؛

وضع استراتيجية وطنية لتلبية الاحتياجات السكنية والصحية والقانونية          )و(  
  . اعية لضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين من الأطفالوالنفسية والاجتم

  البيع والاتجار والخطف    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تقوم به الجماعات الإجرامية من الاتجار بالأطفـال                -٧٢

داخل البلد أساساً وفي البلدان المجاورة لأغراض إكراههم على البغاء والتـسول والعمـل في               
وتشعر اللجنـة   .  السجاد وأنشطة تهريب المخدرات والخدمة في المنازل       أفران الآجر ومصانع  

بقلق بالغ أيضاً لأن بعض الأسر تبيع أطفالها عن علم لممارسة أنشطة البغاء بالإكراه، بمـا في               
العمل القليل الذي أنجـز     بقلق  وتلاحظ اللجنة   . )رقص الغلمان  ("باشا بازي " ذلك ممارسة 

 وخطة العمل الوطنيـة     ٢٠٠٨ الاختطاف والاتجار بالبشر لعام      لتنفيذ أحكام قانون مكافحة   
 بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال، كما تلاحظ أن الإدانات بجرائم الاتجار بالبشر            ٢٠٠٤لعام  
تزال نادرة في حين أن ضحايا الاتجار يعاقبون على أفعال ربما يكونـون قـد ارتكبوهـا                  لا

في السجون بانتظار تسوية قضاياهم القانونية علـى        زج بهم   كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، ويُ    
  .الرغم من الاعتراف بوضعهم كضحايا

 ـ     أن تعتمد تحث اللجنة الدولة الطرف على        -٧٣ ذ بالكامـل    تدابير عملية لكـي ينفَّ
بصفة خاصة مقاضـاة    أن تضمن   ن بمكافحة الاتجار بالبشر، و    االقانون وخطة العمل المتعلق   

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطـرف إلى  . إذا ما ثبت أنهم مذنبون   الجناة ومعاقبتهم بفعالية    
 عدم تعرض الأطفال ضحايا الاتجار للعقاب والسجن على أفعال غير مـشروعة   أن تكفل 

 تلقيهم لخدمات الحماية وإعادة التأهيـل   وأن تضمن ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم      
عرضين لممارسة الاتجار بالبشر لما تنطوي عليه       وتنظيم حملات توعية عامة لتنبيه السكان الم      

في التـصديق   أن تنظر   وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       . هذه الممارسة من مخاطر   
على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليـه            

  ).المعروف ببروتوكول الاتجار بالأشخاص(

   الأحداثإدارة شؤون قضاء    
، وبإنشاء نظام متخـصص     ٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد قانون الأحداث في عام          -٧٤

بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ      . لقضاء الأحداث على أساس قانون الأحداث المشار إليه أعلاه        
  :يلي قلقها إزاء حالة قضاء الأحداث في الدولة الطرف وبصفة خاصة إزاء ما
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يتولى قضاة  ست مقاطعات و  اكم للأحداث سوى في     لا توجد إلى اليوم مح      )أ(  
غـير متخصـصين في    هؤلاء القضاة ، ومعظمالأطفال الذين يخالفون القانونالأسرة محاكمة   

   قضاء الأحداث؛مجال
 إلى الحكـم علـى      "اً مشيناً سلوك"تعد  يمكن أن تؤدي جرائم المكانة التي         )ب(  

ن ضحايا للعنف والإساءة واللواتي يُحمّلن      سيما الفتيات اللواتي يقع    الأطفال كمجرمين، ولا  
  مسؤولية الأفعال الإجرامية المرتكبة بحقهن؛

لا يُلجأ إلى الاحتجاز كملاذ أخير ويوجد عـدد كـبير مـن الأطفـال                 )ج(  
المحتجزين، ونصفهم تقريباً هو رهن الحبس الاحتياطي في حين أن زهـاء نـصف الفتيـات        

حداث متهمات بما يسمى بالجرائم الأخلاقيـة، مثـل         الموجودات في مراكز إعادة تأهيل الأ     
  ؛ أثناء فترة الحمل وأثناء ولادة أطفالهن حتىوفرار بعضهنالفرار من المترل، 

يوجد في مراكز إعادة تأهيل الأحداث عدد كبير من الأطفال ممن هم دون               )د(  
   عشر عاماً؛اثني ة فيسن المسؤولية الجنائية المحدد

جأ إلى إجراءات بديلة للاحتجاز على الـرغم مـن الخيـارات            نادراً ما يُل    ) ه(  
  ؛٢٠٠٥المنصوص عليها في قانون الأحداث الصادر في عام 

لا يحتجز العديد من الأطفال بصورة منفصلة عن الكبار ولا يوفر لهم مـا                )و(  
ء يكفي من الغذاء والرعاية والحماية والتعليم والتدريب المهني وكثيراً ما يخـضعون للإيـذا             

  والتعذيب؛
لا يحصل الأطفال على المساعدة القانونية، بما في ذلك أثناء وجـودهم في               )ز(  

  المحكمة وغالباً ما تنتزع اعترافاتهم بالقوة؛
للأطفـال بمقابلـة    لا يعلم كثير من الآباء عن احتجاز أبنائهم ولا يسمح             )ح(  
  .آبائهم
لأحداث متماشياً تماماً مـع     بأن تجعل نظام قضاء ا    الدولة الطرف    اللجنة   وصيت  -٧٥

 بما في ذلـك     ،، ومع سائر المعايير ذات الصلة     ٤٠ و ٣٩ و ٣٧لا سيما المواد    والاتفاقية،  
، )قواعـد بـيجين   (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث          

 تعلقـة الم، والقواعد   )مبادئ الرياض التوجيهية  (والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث      
، ومبادئ فيينا التوجيهيـة للعمـل       )قواعد هافانا (ماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم      بح

) ٢٠٠٧(١٠للجنة رقم   العام  تعليق  الالمتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وكذلك        
تحث اللجنـة الدولـة   و. (CRC/C/GC/10)  الطفل في إطار قضاء الأحداث     وققبح المتعلق

  : يلية خاصة على أن تقوم بماالطرف بصف
  ؛ بالحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائيةالالتزام التام  )أ(  
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  تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء محاكم متخصصة في جميع أنحاء البلد؛  )ب(  
 من أجل نزع صفة الجرم عمـا يـسمى بـالجرائم            اتمراجعة التشريع   )ج(  

  على هذا الأساس؛الأخلاقية وإطلاق سراح الأطفال المحتجزين 
لقانون أو  والتعذيب عند احتكاكه با   ضمان عدم تعرض أي طفل للإيذاء         )د(  
  سيما أثناء توقيفه والتحقيق معه؛  ، ولامخالفته له
احترام حق الطفل في إبلاغه بالتهم الموجهة ضده وفي الاتصال بأسـرته              ) ه(  

  وحق الآباء في الحصول على المعلومات؛
إلى الحبس الاحتياطي للأطفـال وطـول فتـرة الحـبس           تقييد اللجوء     )و(  

  الاحتياطي بموجب القانون؛
 مـن   بمـا يكفـي   تزويد الأطفال، الضحايا والمتّهمين على حدّ سواء،          )ز(  

المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في مرحلة مبكِّرة من بدء الإجراءات وفي جميع             
  مراحل الإجراءات القانونية؛

م تطبيق إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنيـة           كفالة عد   )ح(  
  ممكنة واستعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛

ضمان ألا يبقى الأطفال المحرومون مـن       إلى  مواصلة بذل الجهود الرامية       )ط(  
ئة عادة التأهيل أو في مرافق الاحتجاز، وأن تتوفَّر لهم بي     إيتهم أبداً مع الكبار في مراكز       حرِّ

، وأن يوفر لهم الغـذاء      ، وأن يبقوا على اتّصال منتظم مع أسرهم       وملائمة للطفل مأمونة  
  ؛والتعليم والتدريب المهني

والإفراج  الاهتمامات،   منحى مثل تغيير    ،تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز     )ي(  
   ؛ك، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلالمشروط
زيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحـداث وتـدريب           المالتماس    )ك(  

الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضمّ مكتب الأمم  
المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق           

  ؛ميةالإنسان ومنظمات غير حكو
قوق الطفـل في    المتعلق بح ) ٢٠٠٧(١٠للجنة رقم   العام  تعليق  ال مراعاة  )ل(  

  .(CRC/C/GC/10) إطار قضاء الأحداث

  حماية الشهود وضحايا الجرائم    
قانونيـة  اللـوائح   الحكـام و  بأن تعتمد الأ  كذلك  الدولة الطرف   توصي اللجنة     -٧٦
الـضحايا،  تفاقية لجميع الأطفـال     توفير الحماية المنصوص عليها في الا     لضمان  ناسبة،  الم
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 والعنف المترلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطـاف        الإيذاء ضحايا   لكالأطفا
بادئ الأمـم المتحـدة     والمراعاة التامة لم   والأطفال الشهود على تلك الجرائم،       ،والاتجار

رفق م(لشهود عليها   التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة وا         
  ).٢٠٠٥/٢٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان  - طاء  
بموجب  اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الأولية على وجه السرعة  توصي  -٧٧

لأطفال في التراعات    ا إشراكالبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعلـق ب      
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال وبغـاء           و المسلحة،

 إلى جميـع    أن تنـضم  تشجعها على   كما  . باحيةالأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ     
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال       الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها       

 حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا          اتفاقيةالمهاجرين وأفراد أسرهم، و   
الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن تنظر في            

 المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتـراف       ٣٤اتفاقية لاهاي رقم    الانضمام إلى   
   .١٩٩٦ المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال لعام والإنفاذ والتعاون في مجال

  المتابعة والنشر  - ياء  

  المتابعة    
  جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هـذه       بأن تتخذ توصي اللجنة الدولة الطرف       -٧٨

التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل، منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة، والبرلمـان، ومجـالس             
 وغيرها من الحكومات المحلية، حسب الاقتضاء، من أجل النظر فيهـا علـى              المقاطعات،

  .النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها

  النشر    
والردود الخطية التي     الأولي تقريرها  أيضاً الدولة الطرف بأن تتيح     توصي اللجنة   -٧٩

علـى نطـاق    ظات الختامية   الملاح الواردة في     إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة     قدمتها
لعامـة  )  لا الحصر  المثالعلى سبيل   ( الإنترنت   عن طريق بلغات البلد، بما في ذلك      واسع  
، والفئات المهنية، والأطفال، بهـدف  والفئات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني،  الجمهور

  .حول الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقهاإثارة النقاش 
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  التقرير المقبل  - فكا  
 اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدوريـة مـن              تدعو  -٨٠

، وأن تـدرج في التقريـر   ٢٠١٦أبريـل  / نيسان٢٦الثاني إلى الخامس في موعد أقصاه    
وتوجه اللجنة عناية الدولة الطـرف إلى       . معلومات تتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية     

 تشرين  ١ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدتها في            مبادئها
، كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل        (CRC/C/58/Rev.2) ٢٠١٠أكتوبر  /الأول

وتحـث  .  صـفحة  ٦٠تقاريرها المقبلة لهذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها          
لى تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقـارير، وفي          اللجنة الدولة الطرف ع   

حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعـة             
وتذكّر اللجنة الدولـة    . تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه        

من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة         الطرف بأنه في حال عدم تمكنها       
  .التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة

 اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا لمتطلبـات             وتدعو  -٨٥
ر التي أقرها    الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقاري       المشتركةالوثيقة الأساسية   

 / في حزيـران   حقـوق الإنـسان   الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات        
محـددة والوثيقـة    ويشكل التقرير المتعلق بمعاهـدة      . )HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه

  . الالتزام بإعداد تقارير منسقة بموجب الاتفاقية معاًالأساسية المشتركة

        
  


